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  :لخصالم

تقتغۜܣ الديمقراطية المحلية سلامة الانتخابات باعتبارها جوهر تطبيق اللامركزية 
وتجسيد الشرعية للمجالس المنتخبة، لذا فقد حرص المؤسس الدستوري عڴى تكريس 
آليات رقابية لضمان شفافية العملية الانتخابية المحلية والحفاظ عڴى إرادة الناخب؈ن، من 

عڴى الانتخابات بوضع قائمة الناخب؈ن تحت تصرف الم؅رشح؈ن،  خلال الزام الإدارة المشرفة
كما سڥى المشرع الجزائري تماشيا مع  واستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ،

 التعديل الدستوري إڲى توسيع الرقابة البعدية الۘܣ يمارسها القضاء عڴى العملية الانتخابية
  .المحلية ضمانا لمشروعية نتائجها

؈ر أن ضعف ضمانات حياد الهيئة العليا المستقلة ࢭي ظل استئثار رئيس الجمهورية غ
بسلطة تعي؈ن أعضا٬ڈا، وإقصاء مجلس الدولة من الرقابة عڴى الاق؅راع المحڴي يعكس 
شكلية الضمانات المستحدثة وعدم فعليْڈا ࢭي الحفاظ عڴى نزاهة الانتخابات المحلية 

    .ي إبقاء هيمنْڈا عڴى العملية الانتخابية لتوجيه نتائجهاويكرس إرادة السلطة السياسية ࢭ
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On the Effectiveness of New Guarantees to Monitor Local Elections 
Abstract: 

Local democracy demands the integrity of elections as the nucleus of decentralization 
and the embodiment of legitimacy to elected councils, so it owes its constitutional duty to 
enshrine control mechanisms to ensure transparency in the local electoral process and 
maintain voters' will, by forcing the public authorities in charge of the organization of 
elections to establish the list of voters available to the candidates, and the introduction of an 
Independent Election Monitoring Authority, in accordance with the constitutional revision 
the legislator Algerian has extended the judicial control over the local electoral process, in 
order to guarantee the legitimacy of the results. 

However, the lack of neutrality of the Independent Election Monitoring Authority due 
to the President's power to appoint its members, and the exclusion of the State Council of 
Control over the vote, reflects the will of the political authority to maintain its dominance 
over the electoral process to guide their results. 
Keywords: 
Constitutional review, elections, candidate, ballot, control, integrity. 
 

De l'efficacité des nouvelles garanties de contrôle des élections locales 
Résume: 

La démocratie locale exige l'intégrité des élections comme le noyau de la 
décentralisation et l'incarnation de la légitimité aux conseils élus. La Constitution de 
consacrer  des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence du processus électoral 
local et maintenir la volonté des électeurs, en incitant les pouvoirs publics en charge de 
l'organisation des élections d’établir la liste des électeurs à de la mettre à la disposition des 
candidats. Par ailleurs,  une instance indépendante de surveillance des élections est créée et, 
le législateur élargit le contrôle  judiciaire  exercé  sur le processus électoral local, afin de 
garantir la légitimité des résultats. 

Cependant, le manque de la neutralité de l’instance indépendante de surveillance des 
élections et l'exclusion du contrôle Conseil d'Etat sur en la matière, reflète la volonté de 
l'autorité politique de maintenir sa domination sur le processus électoral. 
Mots clés: 
 Révision constitutionnelle, les élections, le candidat, scrutin, contrôle , l'intégrité. 

  مقدمة
المحلية عملية مركبة ومعقدة تتخذ من خلالها الإدارة  نتخابيةتعت؄ر العملية الا 

مجموعة من التصرفات القانونية والمادية ممايجعل امكانية المساس ب؇قاهْڈا أمر قائما إن 
لم تتخذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك أو لتصحيح الوضع إن أمكن وتوقيع الجزاء 

ماحاول المؤسس الدستوري الجزائري تحقيقه من خلال ، وهو )1(عڴى الأطراف المسببة له
تضمن تقويم المنافسة السياسية وتمنع وقوع التجاوزات  تكريس أليات لمراقبة الانتخابات

بوضع القائمة الانتخابية  الۘܣ قد تشوه نتائجها، فألزم الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات
علٕڈا، واستحدث هيئة عليا مستقلة  تحت تصرف الم؅رشح؈ن لتمكئڈم من بسط رقابْڈم

تتوڲى مراقبة الانتخابات والسهر عڴى ضمان نزاهْڈا منذ استدعاء الهيئة الناخبة إڲى غاية 
اعلان النتائج المؤقتة للاق؅راع، كما سڥى المشرع الجزائري إڲى تعزيز الرقابة القضائية عڴى 

 . حياد واستقلالية من الانتخابات المحلية نظرا لما تمتاز به السلطة القضائية
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بناءا عڴى التعديلات المستحدثة والمتمثلة ࢭي دس؅رة أليات جديدة لمراقبة الانتخابات 
نتساءل عن مدى مساهمة الإصلاحات السياسية ࢭي تفعيل  وتوسيع الرقابة القضائية علٕڈا

 الرقابة عڴى العملية الانتخابية المحلية؟
أينا التطرق بداية إڲى الضمانات الدستورية قصد محاولة معالجة هذه الاشكالية ارت

المستحدثة للرقابة عڴى العملية الانتخابية المحلية ثم نتعرض إڲى أهم التعديلات الواردة عڴى 
 . اختصاص القضاء ࢭي الرقابة عڴى صحة الانتخابات المحلية

           الضمانات الدستورية الجديدة لمراقبة الانتخابات المحلية: أولا
عڴى تكريس أليات قانونية لمراقبة الانتخابات )2(2016التعديل الدستوري لسنة  حرص

من أجل ضمان مصداقيْڈا حيث سڥى إڲى تعزيز رقابة  بما ࢭي ذلك الانتخابات المحلية
، كما استحدث هيئة )1(الم؅رشح؈ن من خلال دس؅رة حق الإطلاع عڴى القائمة الانتخابية 

من تنفيذ النصوص القانونية  ات تتوڲى مهمة التأكدعليا مستقلة لمراقبة الانتخاب
          ).2(والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات 

 عڴى القوائم الانتخابية ࡩي الحصول  الم؅رشح؈ن تكريس حق -1
تلزم السلطات العمومية : " عڴى 2016من التعديل الدستوري لسنة  193تنص المادة 

 .بالشفافية والحياد المكلفة بتنظيم الانتخابات باحاطْڈا
                    ......."الم؅رشح؈ن  و٭ڈذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف

 المكلفة بتنظيم الانتخابات السلطات العمومية 2016ألزم التعديل الدستوري لسنة  
اشكالية تضخم بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الم؅رشح؈ن، محاولا القضاء عڴى 

الهيئة الناخبة الۘܣ لطالما أث؈رت ࢭي كل مناسبة انتخابية وذلك رغم تمك؈ن الم؅رشح؈ن بدءا 
من  1997المتضمن تعديل قانون الانتخابات لسنة )3(01- 04من القانون العضوي رقم 

الاطلاع عڴى القوائم الانتخابية الۘܣ تعنٕڈم والحصول عڴى نسخ مٔڈا اقتداءا بالمشرع 
الصغ؈رة جعلها عاجزة  نقص الامكانيات المالية لدى الأحزاب السياسية غ؈ر أن )4(نسۜܣالفر 

يسڥى التكريس الدستوري لحق الم؅رشح؈ن ࢭي الإطلاع عڴى القائمة   .عن تغطية أغلب المكاتب
الانتخابية إڲى تدعيم رقابة الم؅رشح؈ن عڴى الانتخابات من خلال منع اللجان الإدارية المكلفة 

القوائم الانتخابية والسلطة التنفيذية من التلاعب ٭ڈا ل؅قوير نتائج الانتخابات بإعداد 
، ولقد أحال المؤسس الدستوري ࢭي الفقرة )5(وتوجيه تشكيل المجالس المحلية المنتخبة

 : "منه عڴى 22حيث تنص المادة  )6(إڲى لقانون العضوي للانتخابات 193الثالثة من المادة 
تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية عند كل موعد انتخابي 

      ....".تحت تصرف الممثل؈ن المؤهل؈ن قانونا للأحزاب السياسية المشاركة ࢭي الانتخابات
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  استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات -2
عارضة استحدث التعديل الدستوري لسنة استجابة لمطلب الطبقة السياسية والم

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وۂي هيئة رقابية دائمة مكونة من كفاءات  2016
مستقلة وقضاة ما يمنحها استقلالية عضوية عن السلطة المركزية فتنعكس بذلك عڴى 

حيات الرقابية الواسعة الۘܣ الصلا  ، الۘܣ تتدعم ࢭي ظل)أ(نزاهة العملية الانتخابية المحلية 
     ).ب(تضطلع ٭ڈا الهيئة العليا المستقلة

   نزاهة العملية الانتخابية المحلية انعكاس الاستقلالية النسبية للهيئة عڴى- أ
عڴى غرار  ،)7(هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات 2016استحدث التعديل الدستوري لسنة 

جديدة تكفل  آلياتالدستور التونسۜܣ الذي سارع بعد أحداث الربيع العربي إڲى تأسيس 
شفافية ونزاهة العملية الانتخابية لإسكات المعارضة وتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 

    .    .)8(السياسۜܣ
 ،)9(11- 16تطبيقا للتعديل الدستوري أصدر المشرع الجزائري القانون العضوي رقم 

 . الذي فصل من خلاله ࢭي تشكيلة الهيئة وصلاحياٮڈا وإجراءات س؈رها
المستقلة لمراقبة الانتخابات  الهيئة العليا حدد المؤسس الدستوري الجزائري تشكيلة

 قاضيا 205لهيئة العليا المستقلة خلال دمج تشكيلة اللجان المؤقتة الملغاة، حيث تضم ا من
راف عڴى الانتخابات المحلية ق؅رحهم المجلس الأعڴى للقضاء عڴى غرار اللجنة الوطنية للإشي

عضو من  205كما تتكون الهيئة العليا المستقلة من  ،)10(قاض 331كانت تحتوي عڴى  الۘܣ
ب؈ن الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني تق؅رحهم لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس 

شريطة أن لايكون محكوما علٕڈم ٰڈائيا ولم يرد اعتبارهم  )11(الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي
يشغلوا  منتخب؈ن ولاا ناخب؈ن وليسوا كما يجب أن يكونو ، باستثناء الجنح الغ؈ر العمدية

لجنة الوطنية ، ࢭي ح؈ن كانت ال)12(الدولة وأن لا ينتموا إڲى أحزاب سياسية  وظائف عليا ࢭي
والم؅رشح؈ن تضم إڲى جانب الكفاءات الوطنية ممثڴي الأحزاب السياسية  لمراقبة الانتخابات
 ة الهيئة العليا المستقلة الۘܣ أقصتالانتخابات، وهو مايعاب عڴى تشكيل الأحرار المشارك؈ن ࢭي

ن ࢭي لجان من العضوية عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي أشرك الناخب؈ ناخب؈نوال الم؅رشح؈ن
 . )13(تدعيما للرقابة الشعبية مراقبة عمليات التصويت

يشكل مجموع الأعضاء مجلس الهيئة الذي يع؈ن لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 
      .)14(جوبا إذا تزامن انْڈاؤها مع استدعاء الهيئة الناخبةمرة واحدة وتمدد عهدته و 

يع؈ن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الذي يتم اختياره من ب؈ن الشخصيات الوطنية 
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إڲى تضم الهيئة بعد استشارة الأحزاب السياسية، كما 
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، جانب الرئيس والمجلس لجنة دائمة مكونة من خمس قضاة وخمس كفاءات مستقلة
    .)15(ومداومات تنشر ࢭي كل مناسبة انتخابية

رغم تأكيد المؤسس الدستوري عڴى الاستقلالية العضوية للهيئة وذلك باشراك 
 وتدعيم العضوية، كفاءات وطنية مستقلة لا تمت بصلة للعملية الانتخابية المحلية

بالقضاة الذين يف؅رض فٕڈم الحياد ما من شأنه تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان 
إلا أن انفراد السلطة التنفيذية بتعي؈ن أعضاء الهيئة ، )16(جدية نتائج الاق؅راع المحلية

فرغم  اشراف فعال عڴى الانتخابات، ورئيسها يمس بحيادها واستقلاليْڈا ويحول دون ضمان
اة الأعضاء ࢭي الهيئة من المجلس الأعڴى للقضاء واستشارة الأحزاب السياسية اق؅راح القض

لتعي؈ن الكفاءات المستقلة، إلا أن ذلك يبقى مجرد اجراء شكڴي لاغ؈ر ࢭي ظل تبعية المجلس 
الفرنسۜܣ الذي منح  الدستور  عكس) 17(الأعڴى للقضاء لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لها

، إڲى جانب عدم الزام رئيس الجمهورية )18(الرئيس الأول لمحكمة النقضرئاسة المجلس إڲى 
ليخضع بذلك أعضاء الهيئة للسلطة السلمية لرئيس بأخذ رأي الأحزاب السياسية، 

الجمهورية، والۘܣ تتأكد من خلال ال؅قامها بإعداد تقرير ٰڈائي ورفعه إڲى رئاسة 
        .)19(الجمهورية

همة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إڲى المجلس أسند القانون التونسۜܣ م
التشريڥي باعتباره يعكس الإرادة الشعبية، فشكل لجنة خاصة مكونة من عضو لكل عشرة 
نواب يرأسها رئيس المجلس التشريڥي أو أحد نوابه، يتولون دراسة ملفات ترشح الأعضاء 

بأغلبية ثلاثة أرباع، ثم يحيلها رئيس  وفرزها لاختيار ستة وثلاثون عضو والتصويت علٕڈم
اللجنة عڴى المجلس التشريڥي لاختيار الأعضاء التسعة بأغلبية ثلۙܣ أعضاء المجلس وانتخاب 
الرئيس بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية بعد اجراء دور ثان ࢭي حالة تعذر الحصول 

 .)20(عڴى الاغلبية المطلقة ࢭي الدور الأول 
   ئة العليا المستقلة ࡩي ضمان شفافية العملية الانتخابيةدور الهي-ب

تضطلع الهيئة العليا المستقلة بصلاحيات رقابية واسعة، تمارسها وفق الإجراءات  
                      .المحددة قانونا

    صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات- 1-ب
تسهر اللجنة العليا عڴى : ".....عڴى 2016من التعديل الدستوري لسنة  194تنص المادة 

منذ استدعاء  شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهْڈا، 
  .الهيئة الناخبة حۘܢ إعلان النتائج المؤقتة للاق؅راع

  :يأتي  تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا عڴى الخصوص عڴى ما 
 الإشراف عڴى عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،  - 



 حول فعالية الضمانات المستحدثة:  عليم ليدية                                                                                  2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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تحكم العمليات  صياغة التوصيات لتحس؈ن النصوص التشريعية والتنظيمية الۘܣ   - 
  ،الانتخابية

سياسية حول مراقبة الانتخابات لفائدة التشكيلات ال التكوين المدني  تنظيم دورة ࢭي   - 
  ،"وصياغة الطعون 

تضطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنفس صلاحيات اللجنة الوطنية 
حيث تتوڲى مهمة مراقبة مدى تنفيذ المتدخل؈ن ࢭي العملية  ،)21(للاشراف عڴى الانتخابات

من خلال مراقبة الانتخابية المحلية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتأكد من التوزيع العادل لوسائل الحملة الانتخابية 

ن الانتخابية البلدية، كما تتكفل بضمان للم؅رشح؈ن والحرص عڴى تعي؈ن أعضاء اللجا
حقوق الم؅رشح؈ن بدءا بحقهم ࢭي الحصول عڴى القوائم الانتخابية وتمكئڈم من تعي؈ن 

                         .ممثلٕڈم عڴى مستوى مكاتب ومراكز التصويت
 تتأكد الهيئة العليا المستقلة خلال عملية الاق؅راع المحڴي من تعليق قائمة الأعضاء
الأساسي؈ن والإضافي؈ن واح؅رام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت وتوفر العتاد 

                                    .الانتخابي كما تحرص عڴى ضمان حضور ممثڴي الم؅رشح؈ن عمليات التصويت
 ح؅رامبعد عملية الاق؅راع المحڴي الس؈ر القانوني لعملية الفرز وتتأكد من ا تراقب الهيئة

حقوق الم؅رشح؈ن سواء حقهم ࢭي تسجيل احتجاجاٮڈم بخصوص عملية الفرز، أوحقهم ࢭي 
  .)22(الحصول عڴى نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز 

كما يمكن للهيئة العليا تقديم توصيات لتطوير المنظومة الانتخابية انطلاقا من 
يات النظام الانتخابي مراقبْڈا الدورية للعملية الانتخابية الۘܣ تمكٔڈا من كشف سلب

وصياغة مق؅رحات لتحس؈ن النصوص التشريعية والتنظيمية الۘܣ تحكم العمليات 
الانتخابية، إڲى جانب اشرافها عڴى تكوين التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات 

               .)23(وصياغة الطعون 
قلص المشرع الجزائري من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقارنة 
بالقوان؈ن والتشريعات المقارنة خصوصا القانون التونسۜܣ الذي منحها صلاحيات التنظيم 
الإشراف والرقابة عڴى العمليات الانتخابية، ࢭي ح؈ن اكتفى القانون الجزائري بتكريس 

كس بذلك إرادة السلطة السياسية ࢭي ابقاء الإدارة كطرف مشرف عڴى طابعها الرقابي ليع
  .)24(العمليات الانتخابية

  س؈ر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات- 2-ب
وفق الطرق والأليات الۘܣ كانت  تتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

وذلك إما تلقائيا أو بعد تلقٕڈا  )25(اباتتتدخل ٭ڈا اللجنة الوطنية للإشراف عڴى الانتخ
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سواء من قوائم الم؅رشح؈ن أو من الأحزاب السياسية المشاركة ࢭي الانتخابات  عريضة كتابية
المحلية أو من الناخب؈ن، كما تتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد وإخطار الأطراف المعنية للإسراع 

لمكلفة بتسي؈ر الانتخابات المحلية أو فتخطر السلطات ا، ࢭي تصحيح الوضع وتدارك الخلل
الأحزاب المشاركة فٕڈا و قوائم الم؅رشح؈ن أو سلطات الضبط السمڥي البصري عن أي تجاوز 

  .)26(صادر مٔڈم
أعضا٬ڈا عڴى مستوى الولايات بمناسبة كل اق؅راع محڴي ࢭي شكل مداومات تنشر الهيئة 

جمهورية تختلف تبعا لاختلاف حجم مكونة من ثمانية أعضاء بالتساوي معينة من رئيس ال
   )27(ويتوڲى رئاسْڈا منسق يعينه رئيس الهيئة، الدائرة الانتخابية

تراقب المداومات جميع مراحل انتخاب المجالس المحلية منذ انتشارها إڲى غاية إعلان 
النتائج ولها أن تطلب معلومات ووثائق أو تجري تحقيقات، كما بإمكاٰڈا الاستعانة بضباط 

         .ومي؈ن يعملون تحت اشراف منسقي المداوماتعم
تتداول المداومات بحضور أغلبية أعضا٬ڈا وتتخذ قراراٮڈا بالأغلبية المطلقة وࢭي حالة 

المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلغها  التساوي يرجح صوت الرئيس، ويتوڲى المنسق تنفيذ
  .التوقيعللأطراف المعنية ونسخة يبلغها للرئيس فور 

تكلف اللجنة الدائمة للهيئة بإعداد برنامج التوزيع الزمۚܣ ࢭي استعمال وسائل الإعلام 
الوطنية والسهر عڴى تنفيذها و تنسيق أعمال المداومات ومتابعْڈا تحت سلطة الرئيس، كما 
تعد تقارير مرحلية وتقرير ٰڈائي لتقييم العملية الانتخابية المحلية وتقدمه للمجلس 

              .دقة عليهللمصا
يجتمع مجلس الهيئة بمناسبة كل اق؅راع محڴي ࢭي دورة عادية بناءا عڴى استدعاء من 
رئيسه من أجل المصادقة عڴى التقرير الٔڈائي لتقييم العمليات الانتخابية المحلية الذي 

حلية تعرضه عليه اللجنة الدائمة، ومناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية الم
        .الۘܣ يعرضها عليه الرئيس

يتوڲى رئيس الهيئة تمثيلها أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية وتعي؈ن نوابه 
وأعضاء مداومات الهيئة المعنية والتوقيع عڴى قرارات الهيئة وتبليغها ومتابعة تنفيذها 

العمليات لرئيس  وإخطار الجهات المعنية بذاٮڈا، كما يرفع التقرير الٔڈائي لتقييم
    .)28(الجمهورية

القوة الإلزامية فهܣ نافذة ࢭي  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تكتسۜܣ قرارات
أن تطلب من النائب العام تسخ؈ر مواجهة الأطراف المشاركة ࢭي العملية الانتخابية ولها 

بكل واقعة تحمل وصفا كما تبلغه  لإجبارهم عڴى الامتثال لقراراٮڈا، القوة العمومية
    .)29(جزائيا



 حول فعالية الضمانات المستحدثة:  عليم ليدية                                                                                  2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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  الضمانات القضائية المستحدثة للرقابة عڴى صحة الانتخابات المحلية: ثانيا
يضطلع القضاء بنوعيه بالدور الرقابي عڴى العملية الانتخابية المحلية ويكتسۜܣ أهمية 
بالغة باعتباره الضمانة الأساسية لنجاحها وعدم انحرافها عن الاطار القانوني المحدد لها، 
فيفصل القاعۜܣ العادي ࢭي منازعات التسجيل ࢭي القوائم الانتخابية ويوقع الجزاء عڴى 

، كما يفصل القاعۜܣ الإداري ࢭي الطعون الموجهة ضد قرارات )1(الانتخابية  مرتكۗܣ الجرائم
  ). 2(الإدارة الانتخابية وينظر ࢭي المنازعات الانتخابية 

  رقابة القضاء العادي عڴى العملية الانتخابية المحلية -1
أسند المشرع الجزائري اختصاص الفصل ࢭي منازعات التسجيل والشطب ࢭي القوائم 

بية للقاعۜܣ العادي، ومنح القاعۜܣ الجزائي صلاحية توقيع الجزاء عڴى مرتكۗܣ الانتخا
  .الجرائم الانتخابية

حرص : اس؅رجاع القاعۜܣ العادي اختصاص الفصل ࡩي منازعات القوائم الانتخابية - أ
المشرع الجزائري عڴى ضمان شفافية القوائم الانتخابية ومنع التلاعب ٭ڈا باعتبارها أساس 

الانتخابية المحلية، غ؈ر أن موقفه لم يكن ثابتا بخصوص الجهة القضائية المختصة  العملية
، حيث كان الاختصاص ينعقد )30(للنظر ࢭي منازعات التسجيل ࢭي القوائم الانتخابية

، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية )31(01- 04للمحكمة الإدارية وفقا القانون العضوي رقم 
، وۂي نفس الجهة )32(1997ي ࢭي ظل قانون الانتخابات لسنة ۂي صاحبة الاختصاص الأصڴ

قائمة الانتخابية ࢭي القانون العضوي رقم ــــــــــــــــــصل ࢭي منازعات الـــــــــــــالقضائية المختصة بالف
12 -10)33(.                      

نتخابية اختصاص الفصل ࢭي منازعات القائمة الا  10-16أسند القانون العضوي رقم 
ڈا تتعلق بالحالة الشخصية للفرد من جنسية وموطن وأهلية، إذ  إڲى القضاء العادي لكوٰ
منح للأطراف المعنية والمتمثلة ࢭي المواطن والناخب حق الطعن أمام المحكمة المختصة 

الانتخابية الخاصة بقبول التسجيل أو طلب الشطب أو  اقليميا ࢭي قرارات اللجنة الإدارية
أيام من تاريخ الاع؅راض لتفصل فيه خلال  8أيام من تاريخ التبليغ أو  5ࢭي ظرف رفضهما 

أجل أقصاه خمسة أيام، ࢭي ح؈ن كان من الأجدر منح اختصاص النظر فٕڈا للقاعۜܣ الاداري 
     .                            .)34(لأن قرارات اللجنة الإدارية قرارات ادارية

 تحدث أثناء العملية الانتخابية: فصل القاعۜܣ الجزائي ࡩي الجرائم الانتخابية المحلية -ب
المحلية الكث؈ر من المخالفات والجرائم الۘܣ يمكن أن تؤثر عڴى مشروعية ونتائج الإق؅راع 
المحڴي، لذا فقد عدد قانون الانتخابات مختلف الأفعال الۘܣ من شأٰڈا المساس بسلامْڈا من 

شدد  حيث )35(ب؈ن مرتكبٕڈا ڲى ٰڈايْڈا، وأورد العقوبات المقررة لها مم؈قا ࢭي ذلكبدايْڈا إ
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من م؅رشح؈ن أو لجان أو موظف؈ن  العقوبة عڴى المتدخل؈ن ࢭي العملية الانتخابية المحلية
  .اداري؈ن مكلف؈ن بالسهر عڴى الانتخابات المحلية مقارنة بالمواطن؈ن

مبدأ التعاون ب؈ن قاعۜܣ الانتخاب والقاعۜܣ لم ينص المشرع الجزائري صراحة عڴى 
خلافا للمشرع الفرنسۜܣ الذي فتح مجال الاتصال ب؈ن القاعۜܣ الجنائي وقاعۜܣ  )36(الجنائي

الانتخاب مباشرة عن طريق منح هذا الأخ؈ر صلاحية إحالة ملف الدعوى إڲى النائب العام 
  .)37(نةمباشرة إذا ارتأى أن ثمة غش انتخابي دون أن يحدده بحالة معي

  رقابة القضاء الإداري عڴى العملية الانتخابية المحلية-2
بحكم  خول المشرع الجزائري المحاكم الإدارية صلاحية الفصل ࢭي المنازعات الانتخابية

ٰڈائي غ؈ر قابل للطعن مقصيا بذلك مجلس الدولة من الرقابة عڴى العملية الانتخابية 
  .المحلية

تعت؄ر القرارات الصادرة عن الإدارة : نازعات الانتخابيةفصل المحاكم الإدارية ࡩي الم- أ
المرتبطة بالعملية الانتخابية قرارات ادارية لذا فقد أخضعها المشرع الجزائري إڲى رقابة 

من  152القضاء الإداري تطبيقا لمبدأ الازدواجية القضائية الذي تم تكريسه بموجب المادة 
صراحة اختصاص فض المنازعات  2016لسنة  وأسند قانون الانتخابات، )38(الدستور 

، خلافا لما كان عليه الوضع ࢭي قانون الانتخابات لسنة )39(الانتخابية إڲى المحكمة الإدارية
الذي اكتفى باستعمال مصطلح المحكمة المختصة اقليميا دون أن يحدد المحكمة  1997

الجهة  2004نتخابات لسنة ، كما لم يب؈ن تعديل قانون الا )40(المختصة نوعيا بتلك الطعون 
  .)41(القضائية الإدارية المختصة

يؤول الاختصاص الاقليمܣ للفصل ࢭي المنازعة الانتخابية إڲى المحكمة الادارية الۘܣ تقع 
 803دائرة اختصاصها الدائرة الانتخابية المتنازع علٕڈا أي موطن المدڤى عليه وفقا للمادة 

  .)42(من القانون نفسه 38و 37من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الۘܣ تحيل إڲى المادت؈ن 
ص المشرع الجزائري ࢭي قانون الانتخابات عڴى امكانية منازعة صحة بعض القرارات ن

الادارية التحض؈رية للاق؅راع ضمانا لعدم امكانية توجيه نتائج الانتخاب انطلاقا من 
ممهداته، فمنح للم؅رشح؈ن للانتخابات المحلية حق الطعن قضائيا ࢭي قرارات الرفض 

شح؈ن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض المعلل الجزئي أو الكڴي لقوائم الم؅ر 
  .)43(لتفصل فيه المحكمة الإدارية خلال بحكم ٰڈائي غ؈ر قابل للطعن

كما سمح بالطعن ࢭي قرار الواڲي المتضمن رفض الاع؅راض عڴى تشكيلة مكاتب 
حۘܢ أصحاب ثلاثة أيام من تبليغ القرار دون أن يحدد الأطراف المعنية ولا  )44(التصويت

وأوجب عڴى المحكمة الإدارية المختصة ، صفة الاع؅راض عڴى تشكيلة مكتب التصويت
، وۂي مدة معقولة نسبيا وكافية للنظر فيه )45(أيام 5ࢭي هذه الطعون ࢭي أجل أقصاه  الفصل
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دون الوقوع تحت الضغط بسبب ضيق الوقت ويكون الحكم غ؈ر قابل لأي طريق من 
ستعجاڲي الذي تمتاز به العملية الانتخابية وبساطة المنازعة الۘܣ للطابع الا  الطعن نظرا

تتطلب سرعة الفصل فٕڈا ووجوب الانْڈاء ࢭي وقت قص؈ر فلاتوجد أي فائدة من فتح باب 
  . )46(الطعن

استحوذت اللجان الانتخابية الولائية ࢭي ظل الأحادية الحزبية عڴى اختصاص الغرف 
، حيث اعت؄ر 1967ل انشا٬ڈا بموجب قانون البلدية لسنة الادارية الذي كانت تتمتع به قب

المشرع الجزائري اللجان الانتخابية الولائية هيئات قضائية تختص استثناءا بالفصل ࢭي 
المعدل لقانون  01- 04إڲى غاية صدور القانون العضوي رقم  ،)47(المنازعة الانتخابية المحلية

ه المنازعات للقاعۜܣ الإداري ومنحه صلاحية الانتخابات الذي أسند اختصاص النظر ࢭي هذ
الفصل ࢭي الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة الانتخابية الولائية المتعلقة بمراقبة 
مشروعية عمليات التصويت وذلك خلال يوم؈ن من تاريخ اعلان اللجنة للنتائج، لتفصل 

بعد أن كان من  طعنأيام كاملة ويكون غ؈ر قابل لل 5فيه الجهة القضائية ࢭي أجل أقصاه 
الممكن الطعن بالنقض فيه أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ 

، فتكون بذلك هذه الأحكام شبٕڈة إڲى حد )48(2004التبليغ ࢭي ظل قانون الانتخابات لسنة 
طعن كب؈ر بالأوامر الاستعجالية فهܣ استثنائية من حيث قصرها مقارنة بالميعاد العادي لل

  .)49(بالإلغاء المتمثل ࢭي أربعة أّشهر من تاريخ التبليغ
أزال المشرع الجزائري الغموض الذي اكتنف اجراء الطعن ࢭي قرارات اللجنة الولائية ࢭي 

 " يمكن" الۘܣ استعمل مصطلح  01- 12من القانون العضوي للانتخابات رقم  165المادة 
 الأجال القانونية سواء المدة الزمنية الممنوحة الذي لاينفي امكانية عدم حدوثه ࢭي ولم تحدد

حيث أكد عڴى أن قرارات ، للمتضرر للطعن أو الأجل الممنوح للمحكمة الادارية للبث فٕڈا
اللجنة الانتخابية الولائية قابلة للطعن ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها أمام المحكمة 

  .)50(الإدارية المختصة
ࢭي المنازعة الانتخابية بصلاحيات واسعة تمتد إڲى امكانية تغي؈ر  يتمتع القاعۜܣ الاداري 

  .)51(هذا ما يجعلها تصنف ضمن دعاوي القضاء الكامل، عملية توزيع المقاعد المعلن عٔڈا
أقظۜܢ المشرع الجزائري : إلغاء رقابة مجلس الدولة عڴى العملية الانتخابية المحلية-ب

الانتخابية المحلية رغم كونه هيئة مقومة للجهات  مجلس الدولة من الرقابة عڴى العملية
، فلم يمنح للمتقاض؈ن فرصة مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم )52(القضائية الإدارية

والعدالة الۘܣ تم تكريسها ࢭي  الإدارية مستبعدا بذلك أهم ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع
الذي ٱڈدف إڲى  )53(قاعۜܣ عڴى درجت؈نقانون الإجراءات المدنية والإدارية وۂي مبدأ الت

عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي جعل قرارات المحاكم الإدارية ، )54(التطبيق السليم للقانون 
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لأن القول بغ؈ر ذلك سيؤدي إڲى تحص؈ن ، )55(قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
ا من جهة الأحكام القضائية ضد نظام الطعن ويجعلها تتمتع بحجية مطلقة رغم صدوره

                        .)56(واحدة قضائية
    خاتمة

إڲى تعزيز  2016رغم سڥي الاصلاحات السياسية والقانونية الۘܣ باشرٮڈا الجزائر سنة 
ࢭي الاطلاع عڴى  ضمانات شفافية العملية الانتخابية المحلية من خلال دس؅رة حق الم؅رشح؈ن

القوائم الانتخابية واستحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات إڲى جانب تعزيز الرقابة 
التجربة الميدانية أثبتت فشل  القضائية عڴى جل مراحل العملية الانتخابية المحلية، إلا أن

لطة الأليات المستحدثة للرقابة عڴى الانتخابات المحلية وأكد عڴى استمرار هيمنة الس
انتخاب المجالس المحلية نظرا لخضوع أعضاء الهيئة العليا  المركزية عڴى جميع مراحل

للسلطة السلمية لرئيس الجمهورية وضعف الرقابة القضائية عڴى العملية  المستقلة
  .الانتخابية المحلية خصوصا بعد استبعاد مجلس الدولة من الرقابة

عطاء مصداقية أك؆ر للهيئة العليا يقتغۜܣ تجسيد انتخابات محلية حرة ونزٱڈة إ
المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال تكريس انتخاب رئيس الهيئة من طرف مجلس 

 وتدعيم الاستقلالية العضوية والوظيفية تأسيسۜܣ بدل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية
ية لأعضا٬ڈا، إڲى جانب ضرورة اشراك مجلس الدولة ࢭي الرقابة عڴى الانتخابات المحل

  . وتحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية عڴى السلطة التنفيذية
  

  :الهوامش
 ، مقال الك؅روني،العملية الانتخابيةحياد الإدارة كشرط ل؇قاهة  ،سليماني السعيد )1(

 http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf  
  .2016سبتم؄ر  12تم الاطلاع عليه ࢭي 

مارس  7مؤرخ ࢭي  14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6المؤرخ ࢭي  01-16رقم  القانون  )2(
2016. 

، 07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2004فيفري  7المؤرخ ࢭي  ،01-04رقم من القانون العضوي  04المادة - )3(
   .2004ري فيف 11، مؤرخ ࢭي 9المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج عدد 

(4) Loi n˚88-227 Du 11 mars 1988  ،relative a la transparence financière de la vie politique  ،légifrance-
 gouv. fr  ،consulté le 12 septembre 2012. 

 والمنافسة مقاربة حول المشاركة(عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي ࢭي التجربة الدستورية الجزائري  )5(
، مذكرة ماجيس؅ر ࢭي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري )السياسية ࢭي النظام السياسۜܣ الجزائري 

 .30.، ص2007قسنظينة، 
 28مؤرخ ࢭي ، 50، ج ر ج ج عدد تعلق بنظام الانتخاباتي ،2016أوت  25مؤرخ ࢭي  10-16قانون عضوي رقم  )6(

  .2016أوت 
 .، المتضمن التعديل الدستوري، السابق الذكر01- 16من القانون رقم  194المادة  )7(
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 2011أبريل  أسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ࢭي تونس بعد أشهر قليلة من الثورة التونسية وبالضبط ࢭي )8(
من  126من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسۜܣ والانتقال الديمقراطي، انظر الفصل 

الإطلاع عليه  تم www.iort.gov.tn، عڴى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014لتونسۜܣ لسنة الدستور ا
 .2016سبتم؄ر  11ࢭي 

ج ر ج ج ،يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،2016أوت  25مؤرخ ࢭي  11-16قانون عضوي رقم  )9(
  .2016أوت  28مؤرخ ࢭي ، 50عدد 

، يتضمن تعي؈ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة 2017جانفي  4مؤرخ ࢭي  05-17مرسوم رئاسۜܣ رقم  راجع )10(
وقد تم تعي؈ن أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف عڴى  .2017يناير  4مؤرخ ࢭي  01لمراقبة الانتخابات، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن تعي؈ن 2012أوت  31مؤرخ ࢭي  321-12 رسوم رئاسۜܣ رقمبموجب م 2012انتخابات المجالس المحلية لسنة 
، ج ر ج ج 2012أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف عڴى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 

  .2012سبتم؄ر  2مؤرخ ࢭي  48عدد 
، السابق الذكر، باتتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاالم ،11-16عضوي رقم المن القانون  4المادة  )11(

، يتضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع 2017جانفي  4مؤرخ ࢭي  06- 17 ومرسوم رئاسۜܣ رقم
 . 2017جانفي  4مؤرخ ࢭي  01المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر ج ج عدد 

من مشروع القانون العضوي  8من المادة  2وقد ارتأى المجلس الدستوري المطة . من القانون نفسه 7المادة  )12(
بحقوق  غ؈ر مطابقة جزئيا للدستور حيث استعملت عبارة الجناية الغ؈ر العمدية فأخلت 10-16للانتخابات رقم 

يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2016أوت  11ؤرخ ࢭي م 16/ د.م/ ع. ق. ر/ 03راجع رأي رقم  ،المتقاض؈ن المكرسة دستوريا
أوت  28مؤرخ ࢭي  50ج ر ج ج عدد  ،القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور 

2016. 
 01ج ر ج ج عدد  ،المتعلق بنظام الانتخابات ،2012جانفي  12، المؤرخ ࢭي 01-12القانون العضوي رقم المادة من  )13(

  .2012جانفي  14رخ ࢭي مؤ 
Voir art 85 Du code électoral Français ،légifrance-gouv.fr  ،consulté le 22décembre 2013. 

 .، السابق الذكرتعلق بنظام الانتخاباتالم ،10-16عضوي رقم القانون المن  30المادة  )14(
 .، السابق الذكرتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالم ،11-16عضوي رقم الالقانون من  15المادة )15(

(16) Administration électorale et monde arabe expériences comparées ،Pp.2-16. Document 
électronique,http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ELECTORAL_AD
MINISTRATION_ARAB_WORLD_FR.pdf?download-16 consulté le 23 juin 2014. 

كلا من وزير العدل الرئيس الأول والنائب  يطڧى الجهاز التنفيذي عڴى تشكيلة المجلس الأعڴى للقضاء إذ يضم )17(
العام للمحكمة العليا وعشر قضاة ينتخبون من قبل زملا٬ڈم وست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية خارج سلك 

المجلس الأعڴى للقضاء ليصبح وسيلة ࢭي يد السلطة  ذلك استقلاليةفتعدم ب ،القضاء وي؅رأسه رئيس الجمهورية
يتعلق بتشكيل المجلس الأعڴى  12- 04من القانون العضوي رقم  3و 2راجع المادتان . التنفيذية توجهه كيفما شاءت

ك انطر كذل. 2004سبتم؄ر  8مؤرخ ࢭي  57ج ر ج ج عدد  ،2004سبتم؄ر  6المؤرخ ࢭي ،للقضاء وعمله وصلاحياته
جامعة مولود  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجيست؈ر ،انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة ࢭي الجزائر ،شيڏي شفيق

الرقابة القضائية عڴى العملية الانتخابية ࢭي ظل ، وعمروش حليم .28- 24. ص ص ،2011 ،ت؈قي وزو ،معمري 
المجلة النقدية للقانون والعلوم  ،01-12القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الجديد "الإصلاحات المستجدة

           .216-213.ص ص ،2013 ،1عدد ،السياسية
(18) Art 65 de la constitution française ،Du 04 octobre 1958  ، ، légifrance-gouv.fr  ،consulté le 5 mai 2016.                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق الذكر ،11-16القانون العضوي رقم  34المادة  )19(
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، المتعلق بالهيئة العليا 2012ديسم؄ر  20، مؤرخ ࢭي 2013لسنة  23الفصل السادس من القانون الأساسۜܣ عدد  )20(
 11الإطلاع عليه ࢭي  تم nwww.iort.gov.tعڴى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، المستقلة للانتخابات، 

 .2016سبتم؄ر 
للتفصيل ࢭي صلاحيات اللجنة الوطنية للاشراف عڴى الانتخابات راجع بوخزنة ماجدة، أليات الاشراف والرقابة  )21(

عڴى العملية الانتخابية ࢭي الجزائر، مذكرة ماجيس؅ر ࢭي العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2015دي، حمه لخضر، الوا

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق 11-16من القانون العضوي رقم  14إڲى  12المواد  )22(
 .الذكر

 .، المتضمن التعديل الدستوري، السابق الذكر2016مارس  6المؤرخ ࢭي  01-16رقم من  194المادة  )23(
، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السابق 2013لسنة  23الفصل الرابع من القانون الأساسۜܣ عدد  )24(

 .الذكر
، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق 11-16من القانون العضوي رقم  42إڲى  17المواد  )25(

 .الذكر
 .من القانون نفسه 44و 43المادتان  )26(
 ،وثيقة إلك؅رونية، ية الانتخابات؟الجزائر هل يضمن استحداث هيئة مستقلة نزاهة وشفاف )27(

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/07/22/algeria-revision-electoral-system-bill 
   .2016أوت  23تم الإطلاع علٕڈا ࢭي 

تخصص ،مذكرة ماجيس؅ر ،الحوكمة الانتخابية ودورها ࢭي تعزيز المشاركة السياسية ࢭي الجزائر ،فتڍيمعيفي  )28(
 .91ص، 2013 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السياسات العامة المقارنة

 .السابق الذكر ،الانتخاباتالمتعلق بنظام  ،10-16من القانون العضوي رقم  159و 153و 168المواد  )29(
 ،المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربۘܣ الجزائر وفرنسا ࢭي الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،لعبادي سماع؈ن )30(

ص ،2013 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه علوم ࢭي الحقوق 
 .56- 53.ص

  .، السابق الذكر07-97رقم  مرالمعدل والمتمم للأ  ،01-04رقم  لعضوي القانون امن  25المادة  )31(
 . 1997مارس  6، مؤرخ ࢭي 12، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون العضوي للانتخابات، 07- 97من الأمر  25المادة  )32(
 .، السابق الذكرعلق بنظام الانتخابات، يت01-12قانون عضوي رقم  )33(
 .السابق الذكر، المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16من القانون العضوي رقم  21المادة  )34(
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  221إڲى  197المواد  )35(
للتفصيل أك؆ر ࢭي مبدأ التعاون ب؈ن القاعۜܣ الجنائي وقاعۜܣ الانتخاب راجع الوردي ابراهيم، النظام القانوني  )36(

 .330- 325. ، ص ص2008ار الفكر الجامڥي، مصر، للجرائم الانتخابية، د
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "علاقة قاعۜܣ الانتخاب بالقاعۜܣ الجنائي ࢭي المادة الانتخابية"بليل نونة،  )37(

 .323.، ص2015، سنة 07العدد 
 .السابق الذكر ،المتضمن التعديل الدستوري،01- 16القانون رقم  من 152المادة  )38(
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )39(
 .السابق الذكر ،المتضمن القانون العضوي للانتخابات 07-97من الأمر رقم  86/3و 25/3المادت؈ن  )40(
   .السابق الذكر ،07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم  ،01-04رقم  القانون العضوي من  15المادة  )41(
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أفريل  22مؤرخ ࢭي  21ج ر ج ج عدد  ،2008فيفري  25المؤرخ ࢭي  09-08من القانون رقم  38و 37 ،803المواد  )42(
مذكرة ماجيس؅ر ࢭي القانون  النظام القانوني للمنازعات الانتخابية ࢭي الجزائر، ،سلاسل محندراجع ࢭي ذلك أ ،2008

 .244.ص، 2012 العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو،
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات،10-16من القانون العضوي رقم  78المادة  )43(
طعن الكتابي والمعلل الذي يقدمه الناخب ࢭي غضون قد يرفض الواڲي تعديل تشكيلة مكاتب التصويت بعد ال )44(

ن يثبت وجود العضو محل الاع؅راض ࢭي بعد ا ،الخمسة عشر أيام الموالية لتاريخ النشر أو التسليم الأوڲي للقائمة
أنه قريب من الدرجة  ،أنه م؅رشح للانتخابات ،ليس ناخبا مقيما ࢭي اقليم الولاية ،ليس ناخبا: إحدى الحالات التالية

أنه عضو ࢭي حزب سياسۜܣ لأحد الم؅رشح؈ن ࢭي  ،أنه يتمتع بصفة منتخب ،الرابعة لأحد الم؅رشح؈ن أو صهر له
 الانتخابات

 .السابق الذكر، المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )45(
(46) MALIGNER Bernard ،La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle ،P.7 
document électronique ،http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/11/MalignerDEF. Consulté le 
23 juin 2014. 

 18مؤرخ ࢭي  6، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون البلدي، 1967جانفي  18المؤرخ ࢭي  ،24-67من الأمر  67المادة  )47(
 ،المرجع السابق ،سلاسل محند. 137-134.ص ص ،المرجع السابق ،راجع عبد المومن عبد الوهاب. 1967جانفي 

 .244.ص
، المتضمن القانون العضوي 07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم  ،01-04القانون العضوي رقم  18 من المادة )48(

 .الذكر السابق ،المتعلق بنظام الانتخابات ،01- 12من القانون العضوي رقم  165المادة و  .للانتخابات، السابق الذكر
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16من القانون العضوي رقم  170المادة و 
الإجراءات المعاصرة واللاحقة عڴى العملية الانتخابية ࢭي النظام القانوني الجزائري، مذكرة  ،بولقواس ابتسام )49(

م السياسية، جامعة الحاج لخضر ماجيس؅ر ࢭي العلوم القانونية تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلو 
 .71.ص، 2013باتنة، 

 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )50(
 .210.ص ،2014ديسم؄ر  ،13العدد  ،مجلة التواصل ،الوج؈ق ࢭي المنازعات الإدارية ،بعڴي محمد الصغ؈ر )51(

CHAPUS René ،Droit du contentieux administratif ،12 éditions ،Montchrestien ،Paris ،2006 ،P.341. 
السابق الذكر، راجع كذلك لعبادي سماع؈ن،  ، المتضمن التعديل الدستوري،01- 16القانون رقم من  152المادة  )52(

 . 43.راجع كذلك أسلاسل محند، المرجع السابق، ص. 64- 62.المرجع السابق، ص ص
                            .334.، ص2008الوسيط ࢭي شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر،  صقر نبيل، )53(
 الإجْڈاد القضائي، ،)"التحض؈رية العملية( الانتخابية المحلية ࢭي مراقبة العملية دور الإدارة"حسينة، شرون )54(

   .      .136.ص ،2009، سنة 06العدد
(55) code électoral français  ،opcit 

             .63.ص ،المرجع السابق،لعبادي سماع؈ن )56(
 


